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)VD-2020-388( :القرار رقم

)5187-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة- ضريبـة القيمـة المضافـة- الفاتـورة الضريبيـة- مشـتملات الفاتـورة الضريبيـة- بيـان مبلـغ الضريبـة 
الواجب السداد - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفـة 
أحكام النظام واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة– أسس المدعي اعتراضه على 
أن الفاتورة محل الغرامة كانت تحتوي على ضريبة القيمة المضافة، ولكن بسبب نقص 
الحبـر لـم تكـن خانـة الهلالت واضحـة بالكامـل- دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم 
تضمين الفاتورة الضريبية المبسـطة بيان مبلغ الضريبة الواجب السـداد مخالفة لأحكام 
اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا- ثبت 
للدائرة من خلال الفاتورة الضريبية محل الضبط أنها لا تحتوي على مبلغ الضريبة الواجبة 
السداد. أما فيما يخص إرفاق المدعي لفواتير موافقة لشروط الفاتورة الضريبية فيتضح 
أنها صادرة بعد تاريخ الضبط الميداني، بالتالي لا يمكن الاعتداد بها. مؤدى ذلك: رفض 
ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( مـن قواعد عمل لجان  الاعتـراض- اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

بموجـب  الصـادر  المضافـة  القيمـة  ضريبـة  نظـام  مـن   )1/23(  ،)3/45( المـادة  	-
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 
1939/12/14هـ.

المادة )1/56( للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون  	-
بتاريـخ  )م/51(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  والصـادر  العربيـة  الخليـج  لـدول 

1438/05/03هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء 1442/03/17هـ( الموافق )2020/11/03م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للجـان الضريبية برقم (V-2020-5187) بتاريخ 

2020/02/04م

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( 
تقدم بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال 
لمخالفـة أحـكام نظـام ضريبة القيمـة المضافة ولائحته التنفيذية لأغراض ضريبة القيمة 
المضافة جاء فيها »إنه يعود سبب عدم وضوح الفاتورة نظرًا لضعف الحبر بآلة الطباعة، 
وعـدم ظهـور آخـر رقـم مـن قيمـة الضريبـة بالفاتـورة بخانـة الجـزء الثانـي مـن الهلالت، 
ومرفـق لسـعادتكم صـورة الفاتـورة أثناء حالـة الضبط الميداني وبعـد التصحيح، ونطلب 

إلغاء الغرامة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت »أولًا: الدفـع الموضوعـي: 1-قـام 
ممثلـو الهيئـة بالوقـوف علـى موقـع المدعي، وفحص الفواتير التـي قدمها بعد تلقيهم 
بلاغًـا بقيـام المدعـي بمخالفـة أحـكام نظـام ضريبة القيمـة المضافة ولائحتـه التنفيذية. 
وبعـد المعاينـة تبيـن عـدم قيـام المدعـي بتدويـن الضريبـة الواجبـة السـداد أو بيـان بـأن 
المقابل يشـمل الضريبة )مرفق(. وذلك مخالف لاشـتراطات الفاتورة المبسـطة الواردة 
فـي الفقـرة )هــ( مـن الفقـرة )8( مـن المـادة )53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: »يجـب أن تحتـوي الفاتورة الضريبية المبسـطة على 
التفاصيـل الآتيـة: هــ- الضريبـة الواجبـة السـداد أو بيان بأن المقابل يشـمل الضريبة فيما 
يتعلـق بتوريـد السـلع أو الخدمـات«. 2- وبعـد التثبّـت من مخالفة المدعـي لأحكام نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لما تم بيانه أعلاه، قامت الهيئة بفرض غرامة 
عليـه بقيمـة )10,000( ريـال سـعودي علـى المدعـي بنـاءً على الفقرة )3( مـن المادة )45( 
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من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي جاء فيها: »يعاقب بغرامة لا تزيد على )50,000( 
خمسـين ألـف ريـال كل مـن: 3- خالـف أي حكـم آخـر مـن أحـكام النظام أو اللائحـة«. ثانيا: 
الطلبات: بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1442/03/17هــ انعقـدت الجلسـة طبقًـا لإجـراءات التقاضـي 
المرئي عن بعد؛ وحيث حضرت المدعى عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه 
الجلسـة وطريقـة انعقادهـا، ولـم يـرد منـه أي عـذر مانـع مـن حضورهـا، ومشـاركة ممثـل 
المدعـى عليهـا )...(، وبمواجهتـه بذلـك طلـب السـير بالدعـوى وإصـدار القـرار؛ وحيـث إن 

القضية مهيأة للفصل فيها بناءً عليه خلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال؛ وذلك اسـتنادًا 
علـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث 
بتاريـخ  اعتراضـه  تاريـخ 2020/01/08م، وقـدم  بالقـرار فـي  تبلـغ  الثابـت أن المدعـي  إن 
2020/02/04م، وعليه فإن الدعوى تم تقديمها خلال المدة النظامية المنصوص عليها 
في المادة )2( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية: »يجوز 
لمـن صـدر فـي شـأنه قـرار مـن الهيئـة الاعتـراض عليـه لديها خلال )سـتين( يومًا مـن تاريخ 
الإبالغ بـه، وعلـى الهيئـة أن تبـت فـي الاعتـراض خالل )تسـعين( يومًا من تاريـخ تقديمه، 
فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة )تسعين( يومًا دون البت فيه، فللمكلف 
خالل )ثلاثيـن( يومًـا مـن تاريـخ إبلاغـه برفـض اعتراضـه أمـام الهيئـة، أو مُضـي مـدة الــ 
)تسعين( يومًا دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي: 1- طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة 
ـف قـرار اللجنـة الداخليـة بشـأن التسـوية، أو  الداخليـة لغـرض التسـوية، فـإذا رفـض المُكلَّ
مضـت المـدة المحـددة فـي قواعـد التسـوية دون الوصـول إلـى تسـوية، جـاز للمكلـف 
التقـدم بدعـوى التظلـم مـن قـرار الهيئـة أمـام لجنة الفصـل خلال )ثلاثين( يومًـا من تاريخ 
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إبلاغـه بقـرار اللجنـة الداخليـة، أو مـن مضـي المـدة المحـددة فـي قواعـد التسـوية دون 
الوصـول إلـى تسـوية، ولا تشـمل دعـواه مـا قـد يكون تم التوصل في شـأنه إلى تسـوية 

مع اللجنة الداخلية. 2- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل«.

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة أن المدعى عليها أصدرت قرارها بفرض 
غرامـة الضبـط الميدانـي بمبلـغ )10,000( لمخالفـة أحـكام نظام ضريبـة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة اسـتنادًا للمـادة )45( مـن نظـام ضريبة القيمة المضافـة والتي نصت 
علـى أنـه »يعاقـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( خمسـين ألف ريـال كل من: 3- خالف أي 
حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«. وحيـث نصـت الفقـرة )8( مـن المـادة )53( من 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بالفواتير الضريبية على أنه: 
»يجـب أن تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: أ- تاريـخ الإصـدار. 
ب- اسـم وعنـوان المـورد ورقـم تعريفـه الضريبـي. ج- بيـان السـلع أو الخدمـات التـي تـم 
توريدهـا. د- المقابـل الواجـب السـداد نظيـر السـلع أو الخدمـات. هــ- الضريبـة الواجبـة 
السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات«. ولما 
كانت الفقرة )1( من المادة )23( من نظام ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بالفواتير 
الضريبيـة تنـص علـى أنـه: »تحـدد اللائحة ما يأتي: 1- محتويات وشـكل الفواتير الضريبية، 
ومهـل إصدارهـا«. كمـا نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )56( للاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة 
القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )محتويات الفاتورة الضريبية( 
علـى أنـه: »علـى كل دولـة عضـو أن تحـدد محتويـات الفاتـورة الضريبيـة ومهلـة إصدارها، 
علـى أن تحـدد اللجنـة الوزاريـة الحـد الأدنـى مـن التفاصيـل الواجب تضمينها فـي الفاتورة 
الضريبيـة، ولـكل دولـة عضـو أن تسـمح بإصدار فواتير مبسـطة وفق الشـروط والضوابط 

التي تحددها«.

وتأسيسـا علـى مـا سـبق، وبنـاء علـى مـا قُـدم، يتضـح أن مطالبـة المدعـي بإلغـاء غرامـة 
مخالفـة أحـكام النظـام أو اللائحـة، مبـررًا أن الفاتـورة محـل الغرامـة كانـت تحتـوي علـى 
ضريبة القيمة المضافة ولكن بسبب نقص الحبر لم تكن خانة الهللات واضحة بالكامل، 
وبالاطالع علـى إشـعار الغرامـة يتضـح أن الغرامـة فُرضـت بنـاءً علـى المخالفـة الميدانيـة 
بتاريـخ 2019/10/08م؛ وذلـك لعـدم توضيـح مبلـغ الضريبة الواجب السـداد في الفاتورة 
بتاريـخ   )35212( رقـم  الضبـط  محـل  الضريبيـة  الفاتـورة  خالل  مـن  فيتبيـن  الضريبـة، 
بالتالـي مخالفتـه  2019/10/04م أنهـا لا تحتـوي علـى مبلـغ الضريبـة الواجبـة السـداد، 
لاشـتراطات الفاتـورة المبسـطة الـواردة فـي الفقـرة )د( من الفقرة )8( مـن المادة )53( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. أمـا فيمـا يخـص إرفـاق المدعـي 
لفواتير موافقة لشروط الفاتورة الضريبة، فيتضح أنها صادرة بعد تاريخ الضبط الميداني، 
بالتالـي لا يمكـن الاعتـداد بهـا؛ حيـث لا بـد مـن تقديم فواتير سـابقة لتاريـخ الزيارة أو في 

نفس التاريخ عليه.

وبناءً على ما ورد من النصوص النظامية أعلاه، نرى صحة إجراء المدعى عليها في فرض 
غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة بمبلغ وقدره )10,000( ريال اسـتنادًا إلى الفقرة 
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)3( مـن المـادة )45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وبنـاءً علـى مـا تقـدم، وعماًل 
بأحـكام الاتفاقيـة الموحـدة ونظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحتـه التنفيذية وقواعد 
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، قـررت الدائـرة بعـد المداولـة 

بالإجماع:

القرار:

رد الدعوى المقامة من )...( هوية وطنية رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ا بحق المدعى عليها وبمثابة الحضوري بحق المدعية، ويعتبر القرار  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/03/25هـ 

الموافق 2020/11/11م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


